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	الأصل: بالإنكليزية

	المملكة العربية السعودية

	مساعدة الهيئات الوطنية لتنظيم الاتصالات في التطبيق المتسق 
لأطر الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة 
الطيران المدني الدولي لأنظمة الاتصالات الراديوية البحرية وللطيران 
وغيرها من أنظمة الاتصالات الراديوية ذات الصلة

	


1	معلومات أساسية
تبقى سلامة الأرواح في البحر، وسلامة الملاحة البحرية، وسلامة الملاحة الجوية، وانتظام الرحلات الجوية، مسائل ذات أهمية قصوى. وتتضمن لوائح الراديو أحكاماً واسعة تنطبق على الخدمات البحرية وخدمات الطيران، فيما تحتفظ المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي باتفاقيات ومعايير وإجراءات وأدلة وأطر خاصة بكل قطاع ذي صلة بهذه المجالات. ولذلك، يتعين على الإدارات أن تعمل عملياً عبر أطر دولية متعددة عند وضع أو تطبيق التراخيص الوطنية والترتيبات التنظيمية لأنظمة الاتصالات الراديوية البحرية وللطيران وغيرها من أنظمة الاتصالات الراديوية ذات الصلة.
وأشارت ‏المملكة العربية السعودية سابقاً في اجتماع الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (انظر الوثيقة ‎RAG/14) إلى أن الإدارات تواجه تحدياتٍ كبيرة في الترخيص الفعّال للترددات/القنوات للمحطات ضمن الخدمات البحرية وخدمات الطيران وتلك المساعِدة لها مثل استخدامات الملاحة الراديوية، والتحديد الراديوي للموقع، والأرصاد الجوية، مع ضمان الامتثال لمجموعة من المعاهدات واللوائح والإجراءات والمعايير الدولية السارية التي وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من الكيانات المختصة ذات الصلة.
وذكر الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية في اجتماعه الثاني والثلاثين المناقشات السابقة بشأن التعاون بين قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي وأشار إلى أن لجنة الدراسات 5 وفرقة العمل 5B لم تتلقيا بعد مساهمات بشأن هذه المسألة. ثم نصح الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية مكتب الاتصالات الراديوية بمواصلة دراسة شتى سبل ووسائل تعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية بهدف معالجة الشواغل المُعْرَب عنها في الوثيقة ‎RAG/14 معالجةً فعالة. وبالإضافة إلى ذلك، أحاط الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية علماً بإمكانية وضع إجراء موحَّد، مثل مبادئ توجيهية أو كُتيِّب، من خلال وسائل مختلفة، بما يشمل العمل الذي تضطلع به لجنة الدراسات 5 وفرقة العمل 5B، وشجع الأعضاء المعنيين على المساهمة في فرقة العمل 5B مباشرةً في هذه المسألة (انظر الوثيقة CA/277).
وبناءً على هذه النتيجة، قدمت المملكة العربية السعودية مساهمة إلى فرقة العمل 5B (انظر الوثيقة 5B/354) تقترح فيها بيان اتصال إلى المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي بشأن إمكانية وضع مبادئ توجيهية مشتركة أو كُتيِّب. ونظر فريقا العمل 5B-2 و5B-3 في هذه المساهمة. وبينما أُقر بأهمية التنسيق المستمر بين الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي، أُبديَ قلق بشأن نطاق العمل المقترح، والأهداف العَملية، والأنظمة والنطاقات المعنية ذات الصلة، وعبء العمل المتوقع، والعناصر الرئيسية الواجب إدراجها، وتحديد الأطراف الرئيسية والمساهِمة. وبالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى وجود آليات تنسيق، بما في ذلك التنسيق القائم على الاتصال مع منظمة الطيران المدني الدولي عند الاقتضاء وفريق الخبراء المشترك بين المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات المعني بمسائل الاتصالات الراديوية البحرية. وبناءً على ذلك، قرر الفريقان الإحاطة علماً بالمساهمة دون اتخاذ أي إجراء آخر.
2	التحديات التي تواجهها الإدارات
لا تزال السلطات الوطنية لتنظيم الاتصالات تواجه تحديات عَملية في التطبيق المتسق للأطر ذات الصلة بالاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بأنظمة الاتصالات الراديوية البحرية وللطيران والمساعِدة مثل استخدامات الملاحة الراديوية، والتحديد الراديوي للموقع، والأرصاد الجوية وما إلى ذلك.
أولاً، غالباً ما توزع المسؤوليات على المستوى الوطني بين سلطات عدة، بما في ذلك هيئات تنظيم الاتصالات وسلطات الطيران المدني والسلطات البحرية ووزارات النقل وهيئات الأرصاد الجوية وكيانات الدفاع وغيرها من المؤسسات المختصة. وقد يجعل هذا التجزؤ المؤسسي من الصعب تصميم وتطبيق عمليات ترخيص متماسكة من طرف إلى طرف.
ثانياً، قد لا تتمتع هيئات تنظيم الاتصالات دائماً بما يكفي من الوعي أو الرؤية بشأن الأطر التشغيلية والإجرائية والتوثيقية المعمول بها في المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي، في حين قد لا تتمتع السلطات القطاعية دائماً بإدراك كامل بإدارة الطيف والآثار التنظيمية للاتصالات الراديوية للوائح الراديو ونصوص قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة. ويمكن أن تؤدي هذه الفجوة المعرفية عبر المجالات إلى عدم يقين يمكن تفاديه في تطوير وتطبيق عمليات الترخيص الوطنية.
ثالثاً، قد تواجه الإدارات صعوبة في تحديد الصكوك الدولية المطبقة بالنسبة لمحطة أو نظام أو منشأة أو خدمة أو حالة استعمال معينة، والهيئة التي ينبغي التشاور معها، وكيفية التعامل العَملي مع السطوح البينية بين ‏متطلبات تنظيم الاتصالات وقطاع البحرية أو قطاع الطيران‎.
رابعاً، حتى عندما يكون الترخيص الوطني متسقاً من الناحية التقنية مع أحكام لوائح الراديو المتعلقة بالطيف، فقد لا يجسد تماماً الأطر التشغيلية البحرية أو الأطر التشغيلية البحرية للطيران ذات الصلة، مما قد يؤدي إلى عدم اكتمال شروط الترخيص أو عدم اتساق الممارسات الوطنية أو تعقيد التنفيذ الذي يمكن تفاديه بالنسبة للمشغلين والمصنعين أو ضياع الفرص لمنع التداخل الضار وتسهيل التنسيق بكفاءة.
خامساً، يمتد نطاق التحدي إلى ما هو أبعد من الاتصالات البحرية واتصالات الطيران الأساسية ليشمل الاستخدامات المساعِدة لها، بما في ذلك تطبيقات الملاحة الراديوية والتحديد الراديوي للموقع والمراقبة والأرصاد الجوية، قد تحتاج فيها الإدارات إلى النظر في مجموعة أشمل من المتطلبات والممارسات المترابطة.
سادساً، على الرغم من وجود مواد مفيدة في المنظمات الثلاث، بما في ذلك أدلة وكُتيِّبات خاصة بالقطاعات، لا توجد حتى الآن أي مساعدة عملية ذات إحالات مرجعية مخصصة خصيصاً لمساعدة الهيئات الوطنية لتنظيم الاتصالات على فهم السطوح البينية بين أطر الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ذات الصلة في ممارسات الترخيص الوطنية. ولا يزال هذا الأمر يشكل ثغرة عملية في التنفيذ بالنسبة للإدارات.
3	المقترح
إذ تذكر المملكة العربية السعودية بالحكم 160F من المادة 11A من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، التي تبرز دور الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (RAG) في تيسير التعاون بين المنظمات الدولية المعنية، ومع مراعاة المناقشات التي دارت داخل الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية وفرقة العمل 5B، تحيط المملكة العربية السعودية علماً بأهمية ضمان التطبيق المتسق للأطر التنظيمية والتشغيلية التي تدعم تشغيل أنظمة الاتصالات الراديوية البحرية وأنظمة الاتصالات الراديوية للطيران بأمان وكفاءة.
وإذ تقرّ المملكة العربية السعودية بأن الإدارات قد تواجه تحديات عَملية عند تطبيق الصكوك والمواد ذات الصلة التي وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، تعتبر أن اتباع نهج عملي ومنسق يمكن أن يساعد الهيئات الوطنية لتنظيم الاتصالات على اجتياز هذه الأطر بفعالية أكبر.
وفي هذا السياق، تقترح المملكة العربية السعودية أن يسديَ الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية المشورة إلى مدير مكتب الاتصالات الراديوية (BR) من أجل التواصل مع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي، وذلك باستخدام آليات التعاون القائمة حسب الاقتضاء، وبهدف تحديد التدابير العَملية التي يمكن أن تؤازر الإدارات في التنفيذ المتسق لأطر الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ذات الصلة بأنظمة الاتصالات الراديوية البحرية وللطيران والمساعِدة لها، بما في ذلك تطبيقات الملاحة الراديوية والتحديد الراديوي للموقع والمراقبة والأرصاد الجوية.
ويمكن أن يشمل هذا العمل الذي يضطلع به مكتب الاتصالات الراديوية بتوجيه من الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية وبالتشاور مع لجان الدراسات المعنية في قطاع الاتصالات الراديوية، تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها الإدارات في التنفيذ واستكشاف الأشكال الممكنة للمساعدة. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات، حسب الاقتضاء:
‒	تحديد المراجع لصكوك ومواد الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي؛
‒	معلومات عملية عن الأدوار والسطوح البينية بين هيئات تنظيم الاتصالات والسلطات البحرية وسلطات الطيران؛
‒	وضع موارد توجيهية أو قوائم مرجعية أو أنشطة لبناء القدرات؛
‒	إنشاء بوابة معلومات على شبكة الويب يديرها مكتب الاتصالات الراديوية تجمع بين المواد المرجعية ذات الصلة وموارد التنفيذ العملية.
وسيحافظ هذا النهج على المرونة فيما يتعلق بشكل أي ناتج محتمل، وسيتجنب الحكم مسبقاً على ما إذا كان من اللازم ناتج محدد مثل كتيب، وسيسمح للمكتب بمراعاة الشواغل التي سبق الإعراب عنها فيما يتعلق بالنطاق والترتيبات والازدواجية وعبء العمل.
ولذلك تقترح المملكة العربية السعودية أن يضطلع الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بما يلي:
(1	إسداء المشورة إلى مدير مكتب الاتصالات الراديوية من أجل التواصل مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بغية الاستفادة من آليات التعاون القائمة، حسب الاقتضاء، بهدف تحديد التدابير العملية التي يمكن أن تساعد الهيئات الوطنية لتنظيم الاتصالات في التطبيق المتسق للأطر ذات الصلة للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي؛
(2	دعوة مدير مكتب الاتصالات الراديوية إلى أن يحدد، بالتشاور مع لجان الدراسات المعنية في قطاع الاتصالات الراديوية، التحديات الرئيسية التي تواجهها الإدارات في مجال التنفيذ وأشكال المساعدة الممكنة لمواجهتها؛
(3	ودعوة مدير مكتب الاتصالات الراديوية إلى تقديم تقرير إلى الاجتماع المقبل للفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية عن نتائج بيانات الاتصال والمشاورات هذه، بما في ذلك أدوات المساعدة الممكنة وأي خطوات مقبلة يُوصى بها.
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